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خارطة الطریق المقترحة من اللجنة التحضیریة للمؤتمر الوطني
syrianoc.org/roadmap

لاقت خارطة الطریق المقترحة من اللجنة التحضیریة منذ عامین أصداء إیجابیة لیس فقط في الأوساط السوریة بل أیضا من
المنظمات الحقوقیة والمدنیة والأمم المتحدة. وقد وصل لبرید المؤتمر ملاحظات صغیرة تتعلق بمؤسسات الحوكمة الانتقالیة

وأخرى بضرورة إطلاق مبادرات عملیة للانتقال بها من نقاط انطلاق للحل السیاسي إلى مادة تفاعل مع المجتمع ومختلف
الأطراف من أجل وضع هذا الحل موضع التطبیق، سواء عبر مؤتمر دولي من أجل سوریا كذلك الذي التئم في فیینا أو عبر

مجلس الأمن الذي من واجبه تفادي ثغرات التأقیت والالزام والالتزام التي طبعت السنوات الخمس التالیة لصدور القرار
2254.  تعید “سیریانوك” نشر هذه الخارطة، في فترة أصبح الحدیث فیها عن استمرار “النظام الدكتاتوري القدیم” برموزه

ومرتكزاته أمرا مقبولا لعدد من الدول، ووجود مناطق نفوذ للدول المتدخلة قضیة فیها نظر. إلى كل من یقول، بسذاجة أو
خبث، بأن الحل لم یعد في ید السوریین نذكر أن هذه الأسطوانة بدأت في آب/أغسطس 2011، حین حاولت بعض الدول

وبعض السوریین استیراد “الأنموذج اللیبي لتدخل الناتو”. وأن هذه الأطروحة كانت من أسباب اغتیال الثورة واختطافها من
أطراف غیر سوریة، ووصولنا إلى الحالة المأساویة التي یمر بها العباد وتشهدها البلاد. لسنا من البساطة لإنكار دور الإقلیم

والدول الكبرى في القضیة السوریة، ولكننا متأكدین بأن السوریین وحدهم من یملك القدرة والإرادة على وضع حد
للدكتاتوریة والعنف الأسود وتقسیم الأمر الواقع. السوریون الذین ابتكروا الأبجدیة ومجالس المواطنة قبل میلاد السید

المسیح، قادرون على بناء وطن مستقل ومواطنة حرة كریمة. نعید نشر هذا الجزء الهام من أوراق المؤتمر ویمكن لكل من
لدیه ملاحظات أو نقد موافاة هیئة التحریر به.

المؤتمر الوطني السوري لاستعادة السیادة والقرار نقاط انطلاق للحل السیاسي

لا یمكن تحقیق النقلة لمیثاق وطني جامع، ودستور وطني دیمقراطي حدیث، وخارطة طریق عقلانیة وعملیة، دون تعبئة
وانتساب أكبر عدد ممكن من السوریین داخل الوطن وخارجه. ودون حوار سوري یطال كل من یعتقد بأن دیمومة الوسائل

الحالیة في الحكم والإدارة والتفاوض والحوار لا یمكن أن تشكل خلاصا للوطن وتحررا للمواطن.

لقد قامت اللجنة التحضیریة للمؤتمر بالتواصل والتنسیق مع كل الأطراف السوریة المستقلة القرار والإرادة، المؤمنة بسوریا
دولة دیمقراطیة مدنیة عصریة، من أجل أوسع استقطاب وطني. ویشمل ذلك المجتمع الأهلي بالمعنى الواسع من قیادات

اجتماعیة ودینیة ومدنیة، والمكونات السیاسیة والعسكریین.

إننا ندعو إلى جمع أكبر قدر ممكن من الوطنیین السوریین على منطلقات أساسیة، تجمعهم في هذا المؤتمر الوطني الطامح لجمع
أكبر عدد ممكن من مكونات المجتمع السوري، دون تهمیش أو استبعاد لأحد، قائم على النقاط التالیة:

– بیان جنیف والقرار ٢٢٥٤ وباقي القرارات الأممیة المتعلقة بسوریة هي المرجعیة الأساسیة في الحل السیاسي السوري من
خلال تشكیل هیئة حكم انتقالي كاملة الصلاحیات .

– الحفاظ على وحدة التراب الوطني، وكل شبر من الأراضي السوریة قضیة غیر قابلة للتفاوض.

– إیقاف مسار الحرب، والتسلیح والدمار والشرذمة والتبعیة والوصایة الذي أخذت إلیه البلاد.

– العمل خلال فترة الحوكمة الانتقالیة بالتعاون مع كافة الفعالیات الاجتماعیة والاقتصادیة للمساهمة في  إعادة الإعمار كسبیل
عملي یفسح المجال لعودة اللاجئین والنازحین والمبعدین لمناطقهم.

–  إعادة بناء الجیش الوطني السوري بعیدا عن الحزبیة والعقائدیة والإیدیولوجیات والطائفیة، جیش في خدمة وحمایة الوطن
والمواطن.

– إعادة هیكلة أجهزة الأمن على أساس مهني یلتزم معاییر حقوق الإنسان ویعمل على حفظ أمن الوطن والمواطن، وإدماج طبیعة
ودور الأجهزة الأمنیة الجدیدة في الدستور.
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– إطلاق سراح جمیع المعتقلین السیاسیین في عموم الأراضي السوریة، والتحقیق في مصیر المفقودین، وتوثیق جرائم التعذیب
والقتل في المعتقلات ومراكز التحقیق.

– تجریم الكراهیة الطائفیة والعرقیة والإرهاب.

– جدولة خروج جمیع المقاتلین غیر السوریین والمیلیشیات الأجنبیة من الأراضي السوریة. من أي بلد جاؤوا ولأي طرف

انضموا. والتزام كافة الدول بالفقرة الثامنة من القرار 2254 *

– لا یمكن النجاح في بناء السلام والحریة والكرامة والسیادة الوطنیة دون بناء دولة مواطنة لكل السوریین دون تمییز أو إقصاء.

– إلغاء كل الإجراءات الإستثنائیة المتعلقة بمنح الجنسیة بعد 2011.

– الدستور السوري هو العقد الاجتماعي الموحد للسوریین. لذا فإن مهمة أیة لجنة دستوریة، یجري التوافق علیها، تثبیت الالتزام
الدستوري بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة في المواطنة وصون الدولة السوریة ومؤسساتها، وفصل السلطات التشریعیة

والتنفیذیة والقضائیة، كذلك مبدأ التداول السلمي التعددي للسلطة، واللا مركزیة الإداریة.

– إعادة النظر بجملة الإجراءات والقوانین الاستثنائیة الصادرة من عام 2011 وحتى الیوم.

– تلتزم الدولة السوریة بإعادة جمیع المنشقین والمسرحین والمطرودین، من ضباط وصف ضباط وأفراد متطوعین، ما لم یكن قد
صدر بحقهم عقوبة على خلفیة جنائیة أو أخلاقیة، إلى صفوف الجیش والقوات المسلحة، مع احتفاظهم بالقدم الوظیفي ورتبهم

والعلاوات والترفیعات التي تنص علیها القوانین ذات الصلة، ویسري الأمر على المدنیین.

– تشكیل هیئة للعدالة الإنتقالیة، لمحاسبة كل من ارتكب جرائم جسیمة بحق الإنسان السوري  وإنصاف الضحایا. والتزام الحوكمة
الانتقالیة بالتصدیق على میثاق روما والانضمام للمحكمة الجنائیة الدولیة.

– تلتزم الدولة بإعادة جمیع الممتلكات المصادرة أو المسروقة أو المعتدى علیها بطرق غیر قانونیة إلى أصحابها الشرعیین.
واعتبار المرسوم 10 والقرارات الوزاریة بمصادرة أملاك المواطنین باطلة.

– تلتزم الدولة السوریة بالعودة الآمنة لجمیع السوریین اللاجئین والمهجرین السوریین.

– الحوار السوري السوري هو السبیل الأمثل لتحقیق هذا البرنامج، خارج أیة وصایة خارجیة. بضمانات واضحة من الأمم
المتحدة وفي إطار قراراتها الدولیة.

–    یكرر دعوته الواردة في القرار 2249 (2015) والموجهة إلى الدول الأعضاء لمنع وقمع الأعمال الإرهابیة التي یرتكبها
على وجه التحدید تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام (المعروف أیضا باسم داعش) وجبهة النصرة، وسائر الأفراد

والجماعات والمؤسسات والكیانات المرتبطین بتنظیم القاعدة أو تنظیم الدولة الإسلامیة، وغیرها من الجماعات الإرهابیة، على
النحو الذي یعینه مجلس الأمن، وعلى نحو ما قد یتفق علیه لاحقا الفریق الدولي لدعم سوریة ویحدده مجلس الأمن، وفقا لبیان

الفریق الصادر في 14 تشرین الثاني/نوفمبر 2015، والقضاء على الملاذ الآمن الذي أقامته تلك الجماعات على أجزاء كبیرة من
سوریة، ویلاحظ أن وقف إطلاق النار المذكور أعلاه لن یطبق على الأعمال الهجومیة أو الدفاعیة التي تنفذ ضد هؤلاء الأفراد
والجماعات والمؤسسات والكیانات، على النحو المنصوص علیه في بیان الفریق الدولي لدعم سوریة الصادر في 14 تشرین

الثاني/نوفمبر 2015؛

 

 


